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المقدمة 

يعــد الــزواج مــن الأمــور الســامية التــي تبنــى عليهــا الحيــاة الاجتماعيــة في الشــريعة الإســامية. لــذا فقــد حاطتــه 
الشــريعة الإســامية بمجموعــة مــن الأحــكام والضوابــط لتكفــل حســن بنــاء الأســرة واســتمراراها وتحقيــق العدالــة 
بيــن الزوجيــن وحفــظ حقوقهمــا. ومــن الحقــوق التــي أعطتهــا الشــريعة للزوجيــن حــق الاشــتراط في عقــد الــزواج 
بمــا لا يخالــف مقتضــى عقــد الــزواج، إلا أن هــذه الشــروط قليــاً مــا توضــع في عقــد الــزواج إمــا جهــاً بأهميتهــا 
أو لاعتبــارات مجتمعيــة لا تنظــر بارتيــاح لوضــع هــذه الشــروط، ويــأبى الكثيــرون كتابــة هــذه الشــروط في وثيقــة 
الــزواج، علمــاً بــأن هــذه الشــروط غايتهــا حفــظ حقــوق كلا الزوجيــن ممــا لا يتضمنــه مقتضــى العقــد  ويحقــق 
مصلحــة لأحدهمــا أو كليهمــا، ويســاعد علــى اســتقرار الأســرة حيــث يتــم الاتفــاق بوضــوح قبــل العقــد علــى هــذه 
الشــروط حتــى لا يختلــف الزوجــان بعــد ذلــك.  لــذا كانــت هــذه الدراســة في بيــان هــذه الشــروط وأثــر الإخــال بهــا 

دراســة مقارنــة بيــن الفقــه الإســامي وقانــون الأحــوال الشــخصية الأردني. 

 الأهداف 

 هدفــت هــذه الدراســة إلى بيــان موقــف الفقــه الإســامي وقانــون الأحــوال الشــخصية الأردني مــن مســألة الشــروط 
المقترنــة بعقــد الــزواج والتــي يشــترطها أحــد الزوجيــن علــى الآخــر وبيــان أثرهــا علــى صحــة العقــد ومــدى إلزاميــة 
الشــروط فيمــا إذا اشــترط أحــد الزوجيــن شــروطاً يتحقــق لــه بهــا مصلحــة غيــر محظــورة شــرعاً، وكيــف عالــج 
قانــون الأحــوال الشــخصية الأردني هــذه المســألة، بالإضافــة إلى التنظيــم الإداري في التعامــل مــع هــذه الشــروط 

بيــن المحاكــم الشــرعية الأردنيــة ووثيقــة عقــد الــزواج ودور المــأذون الشــرعي في هــذه المســألة. 

الأهمية

 الشــروط المقترنــة بالعقــد والتــي يشــترطها أحــد الزوجيــن علــى الآخــر لهــا دور كبيــر في اســتقرار العلاقات الزوجية، 
لذلــك فقــد وضعــت الشــريعة الإســامية ضوابــط لهــذه الشــروط بمــا يضمــن حقــوق وواجبــات كلا الزوجيــن 

بالعــدل والإحســان. 

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة  كونهــا تعالــج قضيــة اجتماعيــة مهمــة أصبحــت آثارهــا مــن الأمــور التــي تــؤدي إلى 
هــدم كيــان الأســرة، في حيــن غــدت المحاكــم الشــرعية تنظــر في كثيــر مــن القضايــا المتعلقــة بالطــاق نتيجــة عــدم 
معرفــة حقــوق الزوجيــن وواجباتهمــا تجــاه بعضهمــا وعــدم توثيقهمــا الشــروط الجائــزة شــرعاً في عقــود الــزواج 
لــكل منهمــا أو لأحدهمــا، كاشــتراط الزوجــة حقهــا في العمــل خــارج المنــزل، ومــا يتعلــق بطبيعــة ومــكان الســكن، 

أو اشــتراط عــدم الــزواج بامــرأة أخــرى، وغيرهــا الكثيــر مــن الشــروط الجائــزة شــرعا في عقــود الــزواج. 

 إن مــن المهــم أن يتــم بيــان الأحــكام الشــرعية المتعلقــة بالاشــتراط في عقــود الــزواج وتعريــف المقبليــن علــى 
الــزواج بهــا لمــا لهــا مــن آثــار ايجابيــة علــى مســتقبل الأســرة وديمومتهــا واســتقرارها، ويــؤدي إلى تقليــص دائــرة 

النــزاع والتفريــق والطــاق بيــن الأزواج مســتقبلاً.
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الفصل الأول: الشروط المقترنة بعقد الزواج: مفهومها، أنواعها، أحكامها.1	 	.1

مفهوم الشروط المقترنة بعقد الزواج   	1.1

الشــروط المقترنــة بعقــد الــزواج هــي الشــروط التــي يشــترطها أحــد الزوجيــن في العقــد ويلــزم بهــا الطــرف الآخــر 
بأمــر إضــافي غيــر مــا يجــب عليــه بطبيعــة العقــد أو التخلــي عــن أمــر مطلــوب منــه بطبيعــة العقــد ممــا يتحقــق 
لــه بهــا مصلحــة معينــة، وهــذه الشــروط ليســت جــزءاً مــن العقــد ولا يتوقــف عليهــا صحــة العقــد، لذلــك يســميها 
بعــض الفقهــاء “الشــروط الجعليــة”؛ أي التــي يجعلهــا أو يشــترطها أحــد الزوجيــن.  وقــد تكــون هــذه الشــروط إمــا 
مؤكــدة لمقتضــى العقــد أو منافيــة لــه، أو قــد يكــون فيهــا منفعــة لمــن اشــترطها أو لطــرف ثالــث، أو ليــس فيهــا 

منفعــة لأحــد.1

أنواع الشروط المقترنة بعقد الزواج  	1.2

تتنوع الشروط المقترنة بعقد الزواج بحسب علاقتها بما يقتضيه العقد إلى ثلاثة أنواع وهي: 

أ الشروط الموافقة لمقتضى العقد والمؤكدة له  	.

يترتــب علــى عقــد الــزواج -بمجــرد انعقــاده- مجموعــة مــن الحقــوق والواجبــات التــي تثبــت لــكلا الزوجيــن علــى 
الآخــر بحكــم العقــد دون شــرط2، كوجــوب إنفــاق الــزوج علــى زوجتــه وحســن المعاشــرة بيــن الزوجيــن، ولذلــك 

فهــي لا تحتــاج علــى اشــتراط مــن أحــد الزوجيــن بــل هــي بمقتضــى العقــد.

ومــن الأمثلــة علــى الشــروط الموافقــة لمقتضــى العقــد أيضــا شــرط الزوجــة علــى زوجهــا أن  يبيــت عندهــا 3، أو 
أن يجهــز لهــا بيتــاً يليــق بهــا4، ومــن الشــروط المؤكــدة لمقتضــى العقــد أن يقــدم ضمانــاً للوفــاء بالمهــر أو ضمانــاً 

للنفقــة.5

الشروط المنافية لمقتضى العقد	.ب

هــي الشــرط الــذي يشــترطها أحــد العاقديــن في عقــد الــزواج ممــا يتعــارض مــع مقتضــى العقــد، وقــد اختلــف 
الفقهــاء في الشــروط المنافيــة لمقتضــى العقــد فبعضهــم عــد شــروطاً معينــة منافيــة لمقتضــى العقــد، وبعضهــم 
عــد بعــض هــذه الشــروط غيــر منافيــة، ومــن أمثلــة هــذه الشــروط التــي اتفــق الفقهــاء أنهــا منافيــة لعقــد الــزواج 
أن يشــترط الــزوج علــى الزوجــة أن لا ينفــق عليهــا أو أن تنفــق عليــه، أو أن تشــترط عليــه أن لا يقربهــا أو أن لا 
يقســم لهــا في المبيــت، أو أن يشــترط عليهــا أن لا ترثــه إذا كانــت مســلمة أو أن تشــترط عليــه أن ترثــه إذا كانــت 

غيــر مســلمة.6

سلامي، مجلة جامعة الأزهر، غزة، مجلد 10، عدد2،  ص17 . ي الفقه الإ
نة بعقد النكاح �ف وط المق�ت 1.  أبو عرجة، سامي، ال�ش

، ص156 . ي 2. أبو زهرة، محمد،  الأحوال الشخصية، دار الفكر العر�ب
وت، 3/278. : دار الفكر للطباعة، ب�ي ح مختصر خليل، النا�ش ، محمد بن عبد الله )ت 1101هـ(، �ش ي

3. الخر�ش
4. أبو زهرة، الأحوال الشخصية، ص159.

نة بعقد النكاح، ص19. وط المق�ت 5. أبو زهرة، الأحوال الشخصية، ص157، أبو عرجة، ال�ش
: دار  ي ألفاظ المنهاج، النا�ش

ي المحتاج إلى معرفة معا�ن
، محمد بن أحمد الخطيب )ت 977هـ(، مغ�ن ي

بي�ن ح مختصر خليل، 3/195، ال�ش ، �ش ي
6. الخر�ش

: مكتبة القاهرة، 7/94.  ،النا�ش ي
الكتب العلمية،الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م، 4/377. ابن قدامة،  عبد الله بن أحمد بن محمد )ت 620هـ(، المغ�ن
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ومــن أمثلــة مــا اختلــف الفقهــاء في كونــه يخالــف مقتضــى العقــد أو لا يخالفــه مــا لــو اشــترطت الزوجــة علــى زوجهــا 
أن تكــون العصمــة بيدهــا فأجــاز ذلــك الحنابلــة ولــم يعــدوه شــرطاً مخالفــاً لمقتضــى عقــد الــزواج، بينمــا ذهــب 
جمهــور العلمــاء وهــم الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والظاهريــة إلى اعتبــار أن هــذا الشــرط مخالــف لمقتضــى 

العقــد وهــو شــرط باطــل. 

ومــن أمثلــة الشــروط المختلــف فيهــا شــرط أن لا يتــزوج عليهــا حيــث ذهــب الشــافعية إلى أنــه شــرط ينــافي 
مقتضــى العقــد 7 وأجــاز الحنابلــة هــذا الشــرط. 8  

ج الشروط التي لا يقتضيها العقد ولا تنافيه ولأحد الزوجين فيه مصلحة	.
وصور هذه الشروط كثيرة وغير منحصرة، ومنها أن لا يتزوج عليها أو أن لا يخرجها من بلدها أو من بيتها أو 
أن لا يغيب عنها.9  ولكن يشترط فيها أن لا تلحق ضرراً  بغيرها كما لو اشترطت عليه أن يطلق زوجته فلا 

يصح الشرط، 10 وقال أبو الخطاب من الحنابلة : “ هو شرط لازم؛ لأنه لا ينافي مقتضى العقد، ولها فيه فائدة، 
فأشبه ما لو شرطت عليه أن لا يتزوج عليها” .11

1.3 أحكام الشروط المقترنة بالعقد 

تختلف أحكام الشروط المقترنة بالعقد بحسب نوعها كالآتي: 

أ حكم الشروط الموافقة لمقتضى العقد	.

اختلــف الفقهــاء في حكــم الشــروط الموافقــة لمقتضــى عقــد الــزواج إذا اشــترطها أحــد الزوجيــن علــى الآخــر إلى 
ثلاثــة أقــوال كمــا يلــي: 

القــول الأول: أنــه يجــوز لأحــد الزوجيــن أن يشــترط مــن الشــروط مــا كان مــن مقتضــى العقــد أو مؤكــداً لمقتضــى 
العقــد وإن كانــت متضمنــة تلقائيــاً في العقــد ويعــد اشــتراطها تأكيــداً لمقتضــى العقــد وهــو مــا ذهــب إليــه جمهــور 
الفقهــاء وقالــوا بــأن هــذه الشــروط لازمــة ويجــب الوفــاء بهــا 12وأنــه إذا تــم الإخــال بهــا فلصاحــب الشــرط أن يطلــب 
الطــاق فــإن كان زوجهــا فــا يترتــب عليــه نفقــة ولا مهــر مؤجــل، وإن كانــت زوجــة فلهــا الطــاق وســائر حقوقهــا 
الزوجيــة، وفائــدة هــذه الشــروط مــع أنهــا مــن مقتضــى العقــد أن اشــتراطها يعطــي صاحبهــا الحــق في الطــاق مــا 

أخــذ كافــة حقوقــه.

القــول الثانــي: هــذه الشــروط غيــر صحيحــة ولا يجــوز اشــتراطها فــإن اشــترطت عُــد الشــرط لاغيــاً والعقــد صحيحــاً 
حيــث أنــه لا فائــدة مــن هــذا الشــرط لأن مــا اشــترط بــه ثابــت دون شــرط وهــذا مــا قــال بــه الشــافعية.13

ي المحتاج، 4/377
، مغ�ن ي

بي�ن 7. ال�ش
 .7/94 ، ي

8. ابن قدامة، المغ�ن
7/93 ، ي

، مختصر خليل، 3/278.  ابن قدامة، ، المغ�ن ي
9. الخر�ش

94 /7 ، 10. ابن قدامة، المغ�ني
94 /7 ، 11. ابن قدامة، المغ�ني

ح مختصر خليل، 3/278.  ، �ش حوال الشخصية، ص157، ص159، الخر�شي
أ

12. أبو زهرة، ال
بينـي، مغ�ني المحتاج،4/376. 13. ال�ش
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القــول الثالــث: هــذه الشــروط غيــر صحيحــة ولا يجــوز اشــتراطها فــإن أشُــترطت لا تصــح، ويفســخ بهــا العقــد قبــل 
الدخــول لا بعــده، وقــال بهــذا المالكيــة.14

حكم الشروط المنافية لمقتضى عقد الزواج  	.ب

اختلف الفقهاء في حكم الشروط المنافية لمقتضى عقد الزواج إلى عدة أقوال كالآتي:

القــول الأول: الشــروط المخالفــة لمقتضــى عقــد الــزواج باطلــة ولا يجــوز اشــتراطها، فــإن اشــتُرطت في عقــد 
الــزواج يصــح العقــد ويُلغــى الشــرط وذهــب إليــه الحنفيــة والحنابلــة. 15

القــول الثانــي : إن خالــف الشــرط مقتضــى عقــد النــكاح ولــم يخــل بمقصــوده الأصلــي وهــو الــوطء كشــرط أن لا 
يتــزوج عليهــا أو أن لا نفقــة لهــا صــح النــكاح لعــدم الإخــال بمقصــوده وهــو الــوطء وفســد الشــرط  لقولــه - صلــى 
الله عليــه وســلم -: »كل شــرط ليــس في كتــاب الله فهــو باطــل«  وإن أخــل الشــرط بمقصــود النــكاح الأصلــي 
كشــرط أن لا يطأهــا الــزوج بطــل النــكاح لأنــه ينــافي مقصــود العقــد، ولــو شــرط  أنهــا لا ترثــه أو أنــه لا يرثهــا أو أنهمــا 
لا يتوارثــان أو أن النفقــة علــى غيــر الــزوج فاختلــف الشــافعية علــى قوليــن أحدهمــا يبطــل الشــرط والعقــد، والثــاني 

يبطــل الشــرط ويصــح العقــد.  16

 القــول الثالــث: الشــروط المخالفــة لمقتضــى عقــد الــزواج باطلــة ولا يجــوز اشــتراطها، فــإن اشــترطت في عقــد 
الــزواج بطــل الشــرط والعقــد ســواء قبــل الدخــول أم بعــده إلا إذا أســقط مشــترط الشــرط شــرطه فيصــح النــكاح 

وهــو قــول عنــد المالكيــة.  17

 القــول الرابــع: الشــروط المخالفــة لمقتضــى عقــد الــزواج باطلــة ولا يجــوز اشــتراطها، فــإن اشــترطت في عقــد 
الــزواج بطــل الشــرط والعقــد قبــل الدخــول، أمــا بعــد الدخــول فيلغــو الشــرط ويصــح العقــد وهــو مشــهور مذهــب 

المالكيــة.  18

ج حكم الشروط التي لا يقتضيها العقد ولا تنافيه ولأحد الزوجين فيه مصلحة	.

وقد اختلف الفقهاء في لزوم هذه الشروط ووجوب الوفاء بها على قولين:

القــول الأول: عــدم لــزوم الشــرط وعــدم وجــوب الوفــاء بــه ويفســد الشــرط ويصــح العقــد، وقــال بــه جمهــور الفقهــاء 
الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والزهــري، وقتــادة ، والليــث، والثــوري، وابــن المنــذر.19، وقــد رجــح الإمــام أبــو زهــرة 
هــذا القــول20 وقــد رأى الإمــام مالــك مــع قولــه بعــدم وجــوب الوفــاء بهــذا الشــرط إن الوفــاء بــه منــدوب.  21 وقــد 

اســتدلوا لقولهــم بعــدد مــن الأدلــة منهــا :

ح مختصر خليل، 3/195. 14. الخرشـي، �ش
.7/94 ، حوال الشخصية،ص158، ابن قدامة، المغ�ني

أ
15. أبو زهرة، ال

16. الشـربينـي، مغنـي المحتاج، 4/377. 
17. الخرشـي، شـرح مختصر خليل، 3/195، 3/278

18. الخرشـي، شـرح مختصر خليل، 3/195
7/93 ، حوال الشخصية،ص158، ابن قدامة، المغ�ني

أ
19. أبو زهرة، ال

حوال الشخصية، ص161.
أ

20. أبو زهرة، ال
حوال الشخصية، ص160

أ
21. أبو زهرة، ال
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أ قولــه صلــى الله عليــه وســلم: “ كل شــرط ليــس في كتــاب الله فهــو باطــل » 22 وجــه الدلالــة 	.
أن الشــرط الــذي لــم يــرد النــص بــه فهــو شــرط باطــل، والشــرط الصحيــح الملــزم هــو مــا جــاء 

النــص بــه.
ب وقالوا بأن التوسع في الشروط يؤدي إلى عدم استقرار  الأسرة . 23	.
ج أن هذه الشروط كمنعه من الزواج بأخرى يحرم حلالاً فلا يجوز.	.

القــول الثانــي: لــزوم الشــرط ووجــوب الوفــاء بــه وإلا فلصاحــب الشــرط حــق الفســخ أي أن العقــد يصبــح غيــر لازم 
بحقــه وقــال بــه الحنابلــة24، ويــروى هــذا القــول عــن عمــر بــن الخطــاب وســعد بــن أبي وقــاص، ومعاويــة وعمــرو 
بــن العــاص  وبــه قــال شــريح، وعمــر بــن عبــد العزيــز، وجابــر بــن زيــد، وطــاوس، والأوزاعــي، وإســحاق، 25وبهــذا نــرى 
أن المذهــب الحنبلــي قــد توســع في بــاب الشــروط ولــم يلــغ إلا الشــروط التــي ورد النهــي عنهــا أو كانــت ناقضــة 

لمقتضــى العقــد26

قــال ابــن القيــم تحــت عنوان:)حيلــة في تخليــص المــرأة مــن الــزوج الــذي لا ترضــى بــه(: )إذا تزوجــت المــرأة وخــاف 
أن يســافر عنهــا الــزوج ويدعهــا أو يســافر بهــا، ولا تريــد الخــروج مــن دارهــا، أو أن يتــزوج عليهــا، أو يتســرى، أو 
يشــرب المســكر، أو يضربهــا مــن غيــر جــرم، أو يتبيــن فقيــراً قــد ظنتــه غنيــاً، أو معيبــاً وقــد ظنتــه ســليماً، أو أميــاً 
وقــد ظنتــه قارئــا، أو جاهــاً وقــد ظنتــه عالمــاً، أو نحــو ذلــك فــا يمكنهــا التخلــص، فالحيلــة لهــا في ذلــك كلــه أن 
تشــترط عليــه أنــه متــى وجــد في شــيء مــن ذلــك فأمرهــا بيدهــا، إن شــاءت أقامــت معــه، وإن شــاءت فارقتــه، 
وتشــهد عليــه بذلــك، فــإن خافــت أن لا تشــترط بذلــك بعــد لــزوم العقــد، فــا يمكنهــا إلزامــه بالشــرط فــا تــأذن 
لوليهــا أن يزوجهــا منــه إلا علــى هــذا الشــرط، فيقــول: زوجتكمــا علــى أن أمرهــا بيدهــا إن كان الأمــر كيــت وكيــت؛ 

فمتــى كان الأمــر كذلــك ملكــت تطليــق نفســها(.27 

وقد استدل أصحاب القول الثاني بأدلة كثيرة، منها: 

أ عمــوم قولــه تعــالى: “ يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أوَْفُــوا باِلْعُقُــودِ “ المائــدة )1( وقولــه تعــالى: “ 	.
الإســراء )34(. مَسْــئُولاً”  كاَنَ  الْعَهْــدَ  إنَِّ  باِلْعَهْــدِ  وَأوَْفُــوا 

ب قولــه صلــى الله عليــه وســلم )إن أحــق الشــروط أن توفــوا بعــد مــا اســتحللتم بــه الفــروج(28، 	.
فــدل علــى اســتحقاق الشــروط الوفــاء، وأن شــروط الــزواج أحــق بالوفــاء مــن غيرهــا. 

ج قولــه صلــى الله عليــه وســلم : )الْمُسْــلمُِونَ عَلَــى شُــرُوطِهِمْ ، إلَِّ شَــرْطًا حَــرَّمَ حَــاَلً ، أوَْ أحََــلَّ 	.
حَرَامًــا(. 29

22. متفق عليه، انظر: صحيح البخاري ح  2155،  صحيح مسلم، ح 1504
حوال الشخصية، ص162. 

أ
23. أبو زهرة، ال

7/92 ، 24. ابن قدامة، المغ�ني
.7/93 ، 25. ابن قدامة، المغ�ني

حوال الشخصية، ص158
أ

26. أبو زهرة، ال
.298 /3 : ن

27. ابن القيم، إعلام الموقع�ي
28. متفق عليه، انظر: صحيح البخاري ح  2721،  صحيح مسلم، ح 1418

29. رواه ال�تمذي، ح 1352
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د قولــه صلــى الله عليــه وســلم : )مَــنْ اشْــتَرطََ شَــرْطًا لَيْــسَ فِ كِتَــابِ اللَِّ فَهُــوَ باَطِــلٌ ، وَإنِْ 	.
اشْــتَرطََ مِائَــةَ شَــرْطٍ(30 .ووجــه الدلالــة هــو جــواز الاشــتراط مــا لــم يكــن مخالفــا لكتــاب الله.

ه مــا روي أن رجــاً تــزوج مــن امــرأة وشــرط لهــا أن تســكن في دارهــا ثــم بــدا لــه أن ينقلهــا إلى 	.
داره فأبــت فتخاصمــا إلى عمــر فقــال عمــر: “لهــا شــرطها مقاطــع الحقــوق عنــد الشــروط  

و عن أبي عبيد أن معاوية أتى في ذلك فاستشار عمرو بن العاص فقال: لها شرطها. 	.

ز الاســتصحاب، لأن الشــروط مــن بــاب الأفعــال العاديــة، والأصــل فيهــا الصحــة وعــدم التحريم، 	.
فيســتصحب فيهــا الصحــة وعــدم التحريــم حتــى يــدل دليــل علــى المنــع والتحريــم، يقــول 
تعــالى: “وقــد فصــل لكــم مــا حــرم عليكــم” )الأنعــام:119(. ووجــه الدلالــة أن الأصــل هــو الحــل 

والجــواز مــا لــم يــرد دليــل التحريــم.

ح أنــه إذا لــم يكــن المشــروط ممــا حرمــة الله، فإنــه لا يخالــف كتــاب الله وشــرطه حتــى يقــال: 	.
)كتــاب الله أحــق وشــرط الله أوثــق(، فيكــون المعنــى مــن اشــترط أمــرا ليــس في حكــم الله 
أو في كتابــه فهــو باطــل، لأن المشــروط إن كان فعــا أو حكمــا مباحــا جــاز اشــتراطه ووجــب 

الوفــاء بــه، وإن كان محرمــا لــم يجــز اشــتراطه.

ط الشــروط فيهــا منفعــة مقصــودة لأحــد العاقديــن وقــد رضــي بالعقــد علــى أساســها وهــي لا 	.
تعــارض مقتضــى عقــد الــزواج ولــم يــرد نــص بالنهــي عنهــا فــكان الواجــب الوفــاء بهــا بنــاء 
علــى المــر العــام بالوفــاء بالعقــود والعهــود، فــإذا لــم يــف بهــا فقــد حصــل خلــل بالرضــا الــذي 

عقــد العقــد علــى أساســه، فــكان لا بــد مــن رضــا صاحــب الشــرط بالتنــازل عــن شــرطه.31

ي ردوا علــى مــن قــال أن هــذه الشــروط كمنعــه مــن الــزواج بأخــرى يحــرم حــالاً فــا يجــوز ، 	. 	.10
بــأن هــذا الشــرط لا يحــرم حــالاً، وإنمــا يثبــت للمــرأة خيــار الفســخ إن لــم يــفِ لهــا بــه.32

الأقــوال إلى روح  أقــرب  المســألة لأنهــا  هــذه  الحنابلــة في   قــول  يترجــح  العلمــاء وأدلتهــم  أقــوال  وبالنظــر إلى 
كثرهــا تحقيقــاً لمصلحــة اســتقرار الأســرة ، وتحقيــق الإرادة العقديــة للمتعاقديــن  الشــريعة وقواعدهــا العامــة ، وأ

حيــث أن المتعاقــد لــم يــرض بإجــراء العقــد إلا وفــق هــذا الشــرط ، والرضــا ركــن أســاس في العقــد.

30. متفق عليه، انظر: صحيح البخاري ح  2155،  صحيح مسلم، ح 1504
حوال الشخصية، ص160. 

أ
31. أبو زهرة، ال

7/93 ، 32. ابن قدامة، المغ�ني
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2.	 الفصل الثاني: الاشتراط في عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية 
الأردني

2.1 تاريخ تقنين الأحوال الشخصية في الأردن

خضعــت بــاد الشــام للحكــم العثمــاني مــن عــام 916 هـــ الموافــق 1510 م،  وقــد اعتمــدت الدولــة العثمانيــة 
المذهــب الحنفــي كمرجعيــة في القضــاء ومنهــا أحــكام الــزواج والطــاق والتــي أصبحــت تعــرف اليــوم بالأحــوال 
الشــخصية، وظــل العمــل بذلــك إلى أن صــدر قانــون العائلــة العثمــاني عــام 1917 م والــذي كان مرجعــه غالبــا 

الفقــه الحنفــي.

في عــام 1921 أصبحــت الأردن إمــارة واســتمر العمــل فيهــا بقوانيــن الدولــة العثمانيــة، في عــام 1927 أصــدر 
الأميــر عبــد الله قانــون حقــوق العائلــة الــذي يتعلــق بمســألة النــكاح والافتــراق. في عــام 1947م أصــدر الملــك 
عبــدالله بــن الحســين بعــد أن تحولــت الإمــارة إلى مملكــة قانونــاً باســم “قانــون حقــوق العائلــة المؤقــت”، وفي عــام 

1951 تــم إصــدار “قانــون حقــوق العائلــة«33 بعــد موافقــة مجلســي النــواب والاعيــان. 

واســتمر العمــل بــه لغايــة عــام 1976 إلى أن صــدر قانــون الاحــوال الشــخصية الأردني رقــم )61( لعــام 1976 
واســتمر العمــل بــه وأجريــت عليــه بعــض التعديــات علــى بعــض المــواد في عــام 2001 200134، بعدهــا صــدر 
قانــون جديــد للأحــوال الشــخصية في المملكــة الأردنيــة الهاشــمية لعــام 2010 35، وقــد حذفــت منــه كثيــر مــن 
المــواد وزيــدت فيــه مــواد أخــرى وأعيــد صياغــة بعــض المــواد فيــه، وبقيــت فيــه مــواد كثيــر كمــا هــي، وجــاء آخــر 

تعديــل لقانــون الأحــوال الشــخصية في عــام 201936.

2.2 الاشتراط في عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2019

جــاء الفصــل الرابــع مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الأردني منظمــاً ومبينــاً لحكــم الشــروط التــي يشــترطها أحــد 
العاقديــن في الــزواج في المــادة الســابعة والثلاثيــن والتــي نصــت علــى: “إذا اشــترط حيــن العقــد شــرطاً نافعــاً لأحــد 
الزوجيــن، ولــم يكــن منافيــاً لمقاصــد الــزواج، ولــم يلتــزم فيــه بمــا هــو محظــور شــرعاً، وســجل في وثيقــة العقــد 

وجبــت مراعاتــه وفقــاً لمــا يلــي:

أ إذا اشــترطت الزوجــة علــى زوجهــا شــرطاً يتحقــق لهــا بــه مصلحــة غيــر محظــورة شــرعاً ولا 	-
يمــس حــق غيرهــا، كأن تشــترط عليــه أن لا يخرجهــا مــن بلدهــا، أو أن لا يتــزوج عليهــا، أو 
أن يســكنها في بلــد معيــن، أو أن لا يمنعهــا مــن العمــل خــارج البيــت، أو أن تكــون عصمــة 
الطــاق بيدهــا، كان الشــرط صحيحــاً، فــإن لــم يــفِ بــه الــزوج فُســخ العقــد بطلــبٍ مــن الزوجــة 

ولهــا مطالبتــه بســائر حقوقهــا الزوجيــة.
ب إذا اشــترط الــزوج علــى زوجتــه شــرطاً تتحقــق لــه بــه مصلحــة غيــر محظــورة شــرعاً ولا يمــس 	-

حــق غيــره، كأن يشــترط عليهــا أن لا تعمــل خــارج البيــت أو أن تســكن معــه في البلــد الــذي 
يعمــل هــو فيــه كان الشــرط صحيحــاً وملزمــاً، فــإن لــم تــفِ بــه الزوجــة فســخ النــكاح بطلــب 

مــن الــزوج وســقط مهرهــا المؤجــل ونفقــة عدتهــا.

33. تم إصدار قانون حقوق العائلة بتاريخ 16/ 8/ 1951م. ن�ش �في الجريدة الرسمية �في العدد)1081( برقم)92(.
حوال الشخصية المؤقت بتاريخ 31/12/2001م. ن�ش �في الجريدة الرسمية �في العدد)4524( برقم)82(.

أ
34. صدور قانون ال

35. صدر قانون الاحوال الشخصية بناريخ ........../2010م. ن�ش �في الجريدة الرسمية �في العدد).....( برقم)36(.
حوال الشخصية رقم)15( لسنة 2019 

أ
36. قانون ال
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ج إذا قيــد العقــد بشــرط ينــافي مقاصــده أو يلتــزم فيــه بمــا هــو محظــور شــرعاً، كأن يشــترط أحــد 	-
الزوجين على الآخر أن لا يســاكنه أو أن لا يعاشــره معاشــرة الأزواج، أو أن يشــرب الخمر، أو 

أن يقاطــع أحــد الوالديــن، كان الشــرط باطــاً والعقــد صحيحــاً.

وبهــذه المــادة فُتــح أمــام الزوجيــن مجــال واســع لاشــتراط مــا يشــاءان مــن الشــروط عنــد التعاقــد ضمــن النظــام 
كــدت الفقــرة)أ( حــق الزوجــة أن تشــترط علــى زوجهــا في وثيقــة عقــد الــزواج الشــروط التــي  العــام للشــريعة، وأ
كثــر ديمومــة واســتقراراً، ويجــب علــى الــزوج الوفــاء بهــذه  تــرى أنهــا تحقــق لهــا مصلحتهــا وتجعــل مــن زواجهــا أ
الشــروط، وأعطــى القانــون الزوجــة الحــق بفســخ الــزواج إذا لــم يــفِ الــزوج بهــذه الشــروط ولهــا مطالبتــه بســائر 

حقوقهــا الزوجيــة مــن النفقــة والعــدة والمهــر المؤجــل.

وإذا كان الــزوج هــو الــذي اشــترط علــى الزوجــة شــرطاً لمصلحتــه ولــم تــفِ بــه الزوجــة فُســخ العقــد بطلــب مــن 
الــزوج وأعفــي مــن مهرهــا المؤجــل ومــن نفقــة عدتهــا.

فالأصــل وجــوب الوفــاء بالعقــود؛ لأنهــا قائمــة علــى الرضــا المتبــادل بيــن الزوجيــن، ولتحقيــق المنفعــة العامــة مــا 
دامــت لا تتعــارض مــع القواعــد العامــة التــي نــص عليهــا الشــرع إلا شــرطاً حــرّم حــالاً أو أحــلّ حرامــاً، والغــرض 

منهــا تحقيــق منفعــة مقصــودة لأحــد طــرفي العقــد أو كلاهمــا.

جــاء في الفقرتيــن )أ( و)ب( مــن المــادة الســابعة والثلاثيــن كلمــة: “أن لا يمــس حــق غيــره” أي أن لا يمــس الشــرط 
كان الشــرط مــن الــزوج أو مــن الزوجــة، كأن تشــترط عليــه طــاق زوجتــه الأخــرى أو بــأن لا ينفــق  حــق الغيــر ســواء أ
علــى والديــه، فــإذا اشــترط أحــد الزوجيــن علــى الآخــر شــرطاً كهــذه الشــروط كان الشــرط باطــاً لأن فيــه مساســاً 

بحــق الآخريــن ولكــن العقــد يبقــى صحيحــاً.  

كــدت علــى عــدم جــواز الشــروط التــي تنــافي مقاصــد الــزواج  أمــا الفقــرة)ج( مــن المــادة الســابعة والثلاثيــن فقــد أ
كأن لا يعاشــر أحــد الزوجيــن الآخــر أو أن لا يســاكنه أو أن يقاطــع أحــد والديــه وإلى مــا في ذلــك مــن الشــروط 

المنافيــة فــإن وجــدت هــذه الشــروط أو أحدهــا في مضمــون العقــد يعتبــر الشــرط لاغيــاً والعقــد صحيحــاً.

وجاءت المادة الثامنة والثلاثون لتؤكد مرة أخرى صحة الاشتراط في عقد الزواج حيث نصت على:

أ ينبغــي أن تكــون عبــارة الشــرط واضحــة ومشــتملة علــى تصــرف يلتــزم بــه المشــروط عليــه 	-
ليترتــب علــى عــدم الوفــاء بــه أحكامــه وآثــاره.

ب يســتثنى شــرط العصمــة مــن اشــتمال عبارتــه علــى تصــرف يلتــزم بــه الــزوج، ويكــون بمثابــة 	-
التفويــض بالطــاق، وصلاحيتــه مســتمرة بعــد مجلــس العقــد، وتوقعــه الزوجــة بعبارتهــا أمــام 

القاضــي ويكــون الطــاق بــه بائنــاً.

وتفويــض  متــى شــاءت،  نفســها  بتطليــق  الزوجــة  فتقــوم  بيدهــا،  الزوجــة  أمــر طــاق  هــو جعــل  والتفويــض   
الزوجــة بتطليــق نفســها لا يســقط حــق الــزوج فيــه، ويكــون الــزوج قــد أشــرك زوجتــه معــه في حــق إيقــاع الطــاق، 

والتفويــض إمــا أن يكــون مقيــداً بمــدة معينــة أو أن يكــون مطلقــاً.
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مــن أجــل حفــظ حقــوق الزوجيــن علــى المــدى القصيــر والبعيــد جــاء في المادة)36( من قانون الأحوال الشــخصية 
وجــوب تســجيل عقــد الــزواج  في المحكمــة الشــرعية وضــرورة إجــراء عقــد الــزواج مــن المــأذون الشــرعي الرســمي 
بموجــب وثيقــة رســمية بحكــم وظيفتــه، فــإذا جــرى الــزواج بــدون وثيقــة رســمية كمــا هــو مبيــن في الفقــرة)ج(/ 
المــادة)36( يعاقــب كل مــن العاقــد والزوجيــن بالعقوبــة المنصــوص عليهــا في قانــون العقوبــات الأردني وبغرامــة 
مقدارهــا مئتــا دينــار لــكل منهمــا37، وبينــت الفقــرة)د( مــن المــادة)36( علــى معاقبــة المــأذون الــذي لا يقــوم 
بتســجيل العقــد في الوثيقــة الرســمية المعــدة لذلــك بالعقوبتيــن المنصــوص عليهــا في الفقــرة)ج( مــن هــذه 

المــادة بالإضافــة إلى العــزل مــن وظيفتــه. 

2.3 نماذج من الشروط المقترنة بعقد الزواج عند الفقهاء، وموقف قانون الأحوال 
الشخصية الأردني منها:

موقف قانون الأحوال الشخصية الأردنيقول العلماء الشرط

اشــتراط المــرأة أن لا يخرجهــا 
مــن دارهــا. 

يرجح العلماء أن الشرط صحيح ويجب الوفاء به ما 
داما قد تزوجا على ذلك لما له من أدلة موجبه للوفاء 
بالعهد إلا إذا حصل ما يصيب الحياة الزوجية بالحرج 

الشديد.

يعتبر قانون الأحوال الشخصية أن الشرط 
صحيح لأنه يحقق لها مصلحة غير محظورة 

شرعاً ولا يمس حق غيرها، حيث جاء في 
المادة)37(/أ من أمثلة الشروط الصحيحة كأن 

تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها.

يتــزوج  لا  أن  المــرأة  اشــتراط 
عليهــا

يصح هذا الشرط وهو مذهب الإمام أحمد وذهب 
المالكية: إذا شرط لها إذا تزوج عليها أن يكون أمرها 

بيدها، أو رأيها ونحو ذلك صح هذا الشرط أيضا، 
وملكت المرأة الفرقة به.

نص القانون على صحة هذا الشرط.

امــرأة  كل  طــاق  اشــتراط 
عليهــا   بهــا  يتــزوج 

لا يقع به الطلاق، لكن إذا تزوج كان الأمر بيدها، إن 
شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته.

شرط طلاق زوجته الأولى 
جمهور الفقهاء لم يصححوا هذا الشرط فيبطل الشرط 

ويصح العقد ، أما الحنابلة فعلى قولين الأول كالجمهور 
والثاني يصح الشرط فإن لم يطلق فلها حق الفسخ.

لا يصح هذا الشرط .لأن فيه ضرراً يلحق بالغير.

أو  عليهــا  ينفــق  أن  شــرط 
يبيــت عندهــا أو يقســم لهــا، أو 
لا يؤثــر عليهــا أو لا يضــر بهــا فــي 

نفقــة ولا فــي عشــرة

اتفق الفقهاء على أن كل هذه الشروط الموافقة 
لمقتضى العقد ولا توقع في العقد خللاً، ولا يكره 

اشتراطها، ويحكم بها سواء شرطت أو لم تشترط

هذه الشروط توافق مقتضى عقد الزواج 
ويتحقق بها مصلحة غير محظورة شرعاً ولا 

تمس حق غيرها. فهي شروط جائزة.

أن تكون لها العصمة  
ذهب الحنفية إلى صحة هذا الشرط38 وخالف المالكية 

فلم يصححوا هذا الشرط واختلف المالكية في حكم 
العقد إلى قولين الأول يفسخ قبل الدخول وبعده 

والثاني يفسخ قبل الدخول لا بعده39.

كدت المادة 37 من القانون بشكل صريح  أ
صحة هذا الشرط.

أن لا يخرجها من بلدها
كدت المادة 37 من القانون بشكل صريح منطق الفقه الإسلامي أ

صحة هذا الشرط.

أن يسكنها في بلد معين
كدت المادة 37 من القانون بشكل صريح منطق الفقه الإسلامي أ

صحة هذا الشرط.

أن لا يمنعها من العمل 
كدت المادة 37 من القانون بشكل صريح منطق الفقه الإسلاميخارج البيت   أ

صحة هذا الشرط.

رد�ني على »يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج، أو كان طرفاً �في إجراء 
أ

37. جاء �في المادة)279( فقر)1( من قانون العقوبات ال
يعة أخرى ينطبق أو تنطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك«. تلك المراسيم، بصورة لا تتفق مع قانون حقوق العائلة أو أي قانون آخر أو أي �ش

وت،الطبعة: الثانية، 1412هـ -  : دار الفكر-ب�ي ن بن عمر بن عبد العزيز )ت 1252هـ(،رد المحتار على الدر المختار،النا�ش
38. ابن عابدين، محمد أم�ي

1992م،3/242.
: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 1412هـ -  ح مختصر خليل، النا�ش 39. الحطاب،  محمد بن محمد بن عبد الرحمن )ت 954هـ(، مواهب الجليل �في �ش

1992م، 3/446
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3. الفصل الثالث: التنظيم الإداري في التعامل مع الاشتراط في عقد الزواج 
في المحاكم الشرعية

جــاء في الفصــل الثالــث في المــادة 36 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الأردني في بــاب توثيــق العقــود، توثيــق 
عقــود الــزواج بوثيقــة رســمية مــن قبــل القاضــي أو مــن يــأذن لــه “المــأذون الشــرعي”، ويتــم تعييــن المأذونيــن 
الشــرعين لهــذه الغايــة وفــق تعليمــات يصدرهــا قاضــي القضــاة، حيــث جــاءت تعليمــات تنظيم أعمــال المأذونين 
الشــرعيين40 لســنة 1990 الصــادرة بمقتضــى قانــون الأحــوال الشــخصية لتبيــن شــروط وكيفيــة تعيينهــم ومــا 
يتعلــق بمؤهلاتهــم العلميــة، فقــد جــاء في المــادة 3/ت مــن التعليمــات “أن يكــون حائــزاً علــى شــهادة جامعيــة 
مــن كليــة شــرعية إســامية مــن جامعــة معتــرف بهــا فــإن لــم يوجــد فشــهادة مــن كليــة مجتمــع أو معهــد مــدة 

الدراســة فيــه ســنة فأكثــر بعــد الدراســة الثانويــة العامــة فــإن لــم يوجــد فشــهادة الثانويــة العامــة«.

لــم يــأتِ في التعليمــات أي إشــارة إلى الشــروط الواجبــة شــرعاً في عقــود الــزواج ومــاذا يجــب علــى المــأذون 
الشــرعي أن يعــرف عنهــا وكيــف يتعامــل معهــا في حــال حدثــت واقعــة عنــد إجــراء عقــد زواج في بيــت الخاطبيــن، 
ولــم تشــترط التعليمــات علــى المــأذون ســؤال الخاطبيــن في حــال وجــد شــروط يرغــب أحدهمــا بتوثيقهــا في عقــد 

الــزواج. 

كمــا نصــت المــادة التاســعة مــن التعليمــات علــى: “علــى المحكمــة أن تقــوم بتدريــب المــأذون علــى توثيــق 
العقــود والتأكــد مــن صلاحيتــه للعمــل قبــل أن يباشــر وظيفتــه”. ولكــن يفضــل أيضــاً أن يتــم التدريــب علــى كيفيــة 

التعامــل مــع الشــروط الواجبــة شــرعاً عنــد توثيــق عقــد الــزواج. 

كمــا جــاء في المــادة 15 مــن التعليمــات: “علــى المــأذون التحقــق ممــا يلــي: شــخصية الخاطبيــن والــولي والشــهود 
والوثائــق، أهليــة الخاطبيــن ورضاهمــا وتوافــر شــروط العقــد وعــدم وجــود مانــع شــرعي أو قانــوني يمنــع مــن إجــراء 
العقــد، وإذن القاضــي في الحــالات التــي نــص عليهــا القانــون، وموافقــة الجهــات المعنيــة في الحــالات التــي تتطلــب 
ذلــك، وإبــراز الوثائــق الرســمية. بينمــا لــم يتــم ذكــر بنــد في المــادة الســابقة عــن تحقــق المــأذون مــن الخاطبيــن في 

حــال رغبــة أحدهمــا بتوثيــق أي مــن الشــروط التــي فيهــا مصلحــة لهمــا أو لأحدهمــا.

. المنشور على الموقع  رد�ني
أ

حوال الشخصية ال
أ

ن رقم)1( لسنة 1990 وتعديلاتها الصادرة بمقت�ض قانون ال
عي�ي ن ال�ش

40. تعليمات تنظيم أعمال المأذون�ي
	https://sjd.gov.jo/Default.aspx :ي القضاة على الموقع

ي لدائرة قا�ض
لتكرو�ن الإ
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النتائج والتوصيات 

توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

أ لهــا ومضيــق فبعــض 	. بيــن موســع  الــزواج  المقترنــة بعقــد  الشــروط  الفقهــاء في  اختلــف 
الفقهــاء يراهــا شــرطاً صحيحــاً لازمــاً يجــب الوفــاء بــه، بينمــا يراهــا آخــرون غيــر صحيحــة وغيــر 

لازمــة.
ب كثر من توسع فيه هم الحنابلة.	. كثر من ضيّق في باب الشروط هم الظاهرية، وأ أ
ج مال قانون الأحوال الشخصية الأردني إلى المذهب الحنبلي في باب الشروط.	.
د الثقافة المجتمعية الخاطئة تحول دون أن تكتب الشروط في وثيقة عقد الزواج.  	.
ه التوســع في الشــروط في عقد الزواج يحقق مصلحة اســتقرار الزواج والتقليل من المشــاكل 	.

بين الزوجين.

توصلت الدراسة إلى التوصيات الآتية:

أ يحــدده 	. بتعويــض  ولهــا مطالبتــه   “ الفقــرة  آخــر  إلى  بحيــث يضــاف  المــادة 37/أ  تعديــل 
القاضــي بنــاء علــى تقريــر خبيريــن بمــا لحقهــا مــن ضــرر مــادي “ حيــث إن إعطاءهــا حــق 
الطــاق وحقوقهــا المترتبــة علــى عقــد الــزواج قــد لا يكــون كافيــا في تحقيــق العدالــة للمــرأة. 

ب تعديــل المــادة 37/أج بحيــث يكــون حكــم الشــرط الــذي جــاء في هــذه الفقــرة: كان الشــرط 	.
فاســداً، ويبطــل الشــرط والعقــد قبــل الدخــول، ويبطــل الشــرط ويصــح العقــد بعــد الدخــول.

ج نشــر التوعيــة خاصــة للنســاء بحــق المــرأة في الاشــتراط في عقــد الــزواج مــن خــال الوســائل 	.
الإعلاميــة والــدورات التثقيفيــة، والتأكيــد أن هــذا الاشــتراط يحقــق مصلحــة وليــس فيــه 
انتقــاص مــن الرجــل أو المــرأة، والعمــل علــى تغييــر الثقافــة المجتمعيــة التــي تنظــر بعيــن 

الريبــة والشــك وعــدم الاحتــرام لتوثيــق الشــروط في وثيقــة الــزواج.

د تدريــب المأذونيــن وتأهيلهــم والتأكيــد عليهــم بســؤال الزوجــة ووليهــا بالإضافــة إلى التأكــد 	.
مــن الرضــا بالــزواج إذا كان لهــا شــروط خاصــة في عقــد الــزواج وتدويــن هــذه الشــروط في 

وثيقــة عقــد الــزواج.

ه تعديــل المــادة 3/ت مــن تعليمــات تنظيــم أعمــال المأذونيــن الشــرعيين لســنة 1990 	.
الصــادرة بمقتضــى قانــون الأحــوال الشــخصية والتــي تتعلق بالمؤهــات العلمية للمأذونين 

بحيــث لا يقــل المؤهــل العلمــي عــن الشــهادة الجامعيــة الأولى. 










